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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٠ 
 

ـــر لجنــة القــانون  البنـد ١٥٩ مـن جـدول الأعمـال: تقري
الــدولي عــن أعمــال دورــا الثانيــة والخمســــين (تـــابع) 

 (A/55/10)
السـيد كليسـوفيتش (كرواتيـا): قـال في معـــرض  - ١
حديثـه عـن الأفعـال الانفراديـة إنـه وإن كـان نقـــل أحكــام 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ إلى كافـة فئـات 
ــة  الأفعـال الانفراديـة غـير ملائـم، فبطـلان الأفعـال الانفرادي
هو مجال يقبل فيه، مع مراعــاة مـا يلـزم مـن تعديـل، تطبيـق 
أحكـام فيينـا. وقــد اســتندت أحكــام فيينــا بشــأن بطــلان 
ــــانوني الـــذي  المعــاهدات إلى الطــابع الرضــائي للوضــع الق
توجده معاهدة ما، وبالتالي فهي تعالج مواضـع القصـور في 
التعبـير عـن الإرادة الحقيقيــة للأطــراف (الخطــأ والاحتيــال 
والفســاد والقســر والتــهديد باســتعمال القــوة واســـتعمالها 
انتهاكاً لميثاق الأمم المتحــدة). وأسـباب بطـلان المعـاهدات 
هـذه تنطبـق علـى الأفعـال الانفراديـة كذلـك وقـد تضمنــها 

على نحو ملائم مشروع المادة ٥. 
وهنــالك جــانب هــام آخــــر لصلاحيـــة الأفعـــال  - ٢
الانفراديـة يتعلـق بمـا إذا كـان بإمكـــان دولــة مــا التصــرف 
بــالحقوق والواجبــات إذا كــانت بذلــك تؤثــر في حقـــوق 
واجبات دولة ثالثة دون موافقتها. وحتى لو لم تكـن هنـاك 
عيوب في التعبير عـن الإرادة الحقيقيـة للدولـة، فقـد يفشـل 
ـــة لأن تلــك الدولــة ليــس لهــا  قصدهـا إحـداث آثـار قانوني
التصرف انفرادياً في وضع معين. ويمكن أن ينشأ مثل هـذا 
الوضع، مثلاً، عقب انحلال دولة ما إلى عدة دول جديدة. 
ورهنـاً بتحقيـق تســـوية ائيــة لقضايــا الخلافــة، فــإن حــق 
التصــرف، مثــلاً، بممتلكــات ومحفوظــات الدولــة الســـلف 
ـــة الــدول الخلــف،  يتوقـف علـى الاتفـاق المشـترك بـين كاف
وكل فعل انفرادي يهدف إلى اكتساب أو التخلي عن أي 

ـــي الاســتمرارية مــن  حـق أو الـتزام يتصـل بالخلافـة أو يدع
الدولة السلف يجب أن يعتبر باطلاً. ولذا ينبغي أن تتضمن 
مشـاريع المـواد حكمـاً يتعلـق بعـدم أهليـــة أي دولــة للقيــام 

بفعل انفرادي يضر بحقوق دولة ثالثة دون موافقتها. 
السـيد بـيريز جـيرالدا (إسـبانيا): قـال في معــرض  - ٣
حديثه عن الحماية الدبلوماسية إنّ للمفهوم أساسـاً قويـاً في 
القـانون الـدولي العـرفي، وإن لــدى اللجنــة مــا يكفــي مــن 
ممارسات الدول لتستفيد منه في تدوين الموضوع. وقال إن 
وفده يشارك في الــرأي بـأن الحمايـة الدبلوماسـية، بشـكلها 
التقليــدي، وإن كــانت تقــوم علــى افــتراض قــــانوني، أداة 
مفيدة لتسوية المنازعات بين الدول  بـالطرق السـلمية فيمـا 
يتعلق بانتهاكات القانون الدولي التي لها أثر علــى رعاياهـا، 
وتكمل، بصورة قيمة، النظـام الحـالي اـزأ لحمايـة حقـوق 

الإنسان. 
ولذا، قال إن وفده يؤيد قرار اللجنــة إزالـة المـادة  - ٤
٤ مـن مشـاريع المـواد الـتي اقترحـها المقـــرر الخــاص، والــتي 
تنص على أنّ دولة جنسية الشخص المُضار عليها واجـب، 
وإن كـان محـــدوداً، لممارســة الحمايــة الدبلوماســية لصــالح 
ذلك الشخص. وأضـاف أن الحمايـة الدبلوماسـية يجـب أن 
يستمر فهمها على اعتبـار أـا حـق للدولـة وليسـت واجبـاً 
عليها. ورغم أن ذلـك الحـق ناشـئ عـن انتـهاك سـابق مـن 
قبل دولة أخرى لحقـوق ومصـالح أفـراد، فـإن التميـيز، وإن 
كان مصطنعاً، بين حق الدولة وحـق الفـرد يجـب أن يبقـى 
قائمـاً. وحـتى الـدول الـتي منحـــت رعاياهــا، في تشــريعاا 
المحليـة، الحـق في الحمايـة الدبلوماسـية، تحتفـظ بحـق إمســـاك 
ذلـك الحـق عندمـا يتعلـق الأمـــر بالمصــالح الحيويــة للدولــة. 
وقـال إن القوانـين المحليـة الـتي تنـــص علــى إعطــاء تعويــض 
ــــة  للأفــراد في مثــل هــذه الحــالات لا تتعــارض مــع الطبيع
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التقديرية لحق الدولـة في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية علـى 
المستوى الدولي. 

ومضـى يقـول إن وفـده يؤيـد أيضـاً قـــرار حــذف  - ٥
المادة ٢ على نحو ما اقترحـها المقـرر الخـاص، والـتي نصـت 
علــى اســتعمال القــوة بصــورة اســتثنائية بوصفــها وســـيلة 
للحمايــــة الدبلوماســــية. وينبغــــي أن ينظــــر إلى الحمايـــــة 
الدبلوماسية على اعتبار أا البدء في إجـراء لتسـوية النــزاع 
ـــم  سـلمياً. وقـال إن الفقـرة ٤ مـن المـادة ٢ مـن ميثـاق الأم
المتحدة ترفض بصـورة قاطعـة التـهديد باسـتعمال القـوة أو 
اسـتعمالها، ولا  ينبغـي وضـع أي اسـتثناء لذلـــك يمكــن أن 
يلقـي بـأي شـك علـى ذلــك المبــدأ الأساســي مــن مبــادئ 

القانون الدولي. 
ومضـى يقـول إن وفـده يـــرى أن المــادتين ٥ و ٧  - ٦
اللتين اقترحهما المقرر الخاص سليمتان. وهو ينظر باهتمام 
إلى التطوير التدريجي للقـانون علـى نحـو مـا تمثلـه المـادة ٨، 
علمـاً بوجـوب أن تـــرى الحمايــة الدبلوماســية للأشــخاص 
ـــا رهــن بتقديــر  عديمـي الجنسـية واللاجئـين علـى اعتبـار أ
الدولة وليست حقاً للفرد، وهو يؤيـد الشـرط الـذي ينـص 
ـــا لم يكــن  علـى أن مثـل هـذه الحمايـة لا يمكـن ممارسـتها م
ـــى  الضـرر قـد وقـع بعـد أن يكـون الشـخص قـد حصـل عل

المركز القانوني في دولة الإقامة. 
بيد أن المادة ٦ المقترحة، من ناحية أخـرى، ليـس  - ٧
لهـا مـبرر في ممارسـات الـدول. وقـال إن مـن شـأن الخــروج 
على المبدأ الذي تتضمنـه المـادة ٤ مـن اتفاقيـة لاهـاي لعـام 
١٩٣٠ بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بـين قوانـين 
الجنسـية والـذي مفـاده أنـــه لا يجــوز لدولــة توفــير الحمايــة 
الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولـة  أخـرى يحمـل 
ذلك الشخص جنسـيتها أيضـاً، أن يتسـبب في خلـق مزيـد 

من المشاكل بدلاً من أن يحلها. 

ومضــى يقــول إن موضــوع الأفعــــال الانفراديـــة  - ٨
للدول له من الأهمية بقدر ما فيـه مـن الصعوبـات. وبعـض 
الصعوبـات نظريـة، ذلـك أن المفـهوم يغطـي شـــتى الأفعــال 
الـتي لا يمكـن معالجتـها في مجموعـــة واحــدة مــن القواعــد. 
ولذا، قال إن وفده يؤيـد الاقـتراح الداعـي إلى التميـيز بـين 
ــــال الانفراديـــة  القواعــد العامــة المنطبقــة علــى كافــة الأفع
والقواعـد المحـددة المنطبقـة علـى كـل فئـة علـــى انفــراد مــن 

فئات الأفعال الانفرادية. 
ــــهرت نتيجـــة  وقــال إن صعوبــات عمليــة قــد ظ - ٩
ـــدول.  للحاجـة إلى تأسـيس عمـل اللجنـة علـى ممارسـات ال
وممارسات الدول بشـأن الأفعـال الانفراديـة ليسـت وافـرة، 
وفي كثــير مــن الحــالات كــانت الطبيعــة الإلزاميــة للفعـــل 
موضع اعتراض. وعلاوة على ذلك فإن معظم الدسـاتير لم 
تتضمـن أي شـيء عـن المتطلبـــات المحليــة لافــتراض وجــود 
التزامـات قانونيـة بصـــورة انفراديــة، وذلــك علــى خــلاف 
النظـام الكـامل فيمـا يتعلـق بأهليـة الدخـول في معـــاهدات. 
والحالات الوارد ذكرها والمتعلقة بالمسامحة عن أداء الديون 

حالات استثنائية. 
وفيمــا يتعلـــق باســـتخدام اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون  - ١٠
المعاهدات كمرجع لوضع قواعد بشأن الأفعال الانفراديـة، 
ـــة الــذي اتبعــه  قـال إن وفـده يوافـق علـى ـج المقارنـة المرن
المقرر الخاص. ورغم أن أحكام الاتفاقية لا تنطبق جميعها، 
ــــة  فــإن بعضــها ينطبــق لأن المعــاهدات والأفعــال الانفرادي

تدخل في فئة الأفعال القانونية. 
وقال إن وفده يـرى أن تعريـف الفعـل الانفـرادي  - ١١
آخذ في التشكُّل. إلا أنه لا ينبغي لحذف كلمة "المسـتقبل" 
أن يدفع اللجنة إلى إغفال الحاجة إلى تحديد نطاق مشـاريع 
ـــة الحاليــة وإرجــاء النظــر في  المـواد قـدر الإمكـان في المرحل
الوقـــت الحـــاضر في الســـــكوت أو القبــــول أو الإغــــلاق 
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الحكمــي أو الأفعــال الناشــئة عــن المعــاهدات أو القــــانون 
ـــال إن وفــده لا يــزال يجــد بعــض المشــاكل في  العـرفي. وق
اســتخدام مصطلــح "لا لبــس فيــه" في مشــــروع المـــادة ١ 
لتقييد عبارة "التعبـير عـن الإرادة". ويبـدو غنيـاً عـن البيـان 
أن أي فعل يحدث آثاراً قانونية يجب أن يعبر عنـه بوضـوح 
لتـلافي الخـلاف في التفسـير. والكلمـة الرئيســـية في تعريــف 
الأعمال الانفرادية هي "القصد"، وإن كان هناك مـا يجـب 
أن يخلو من اللبس فذلك هو القصد. ويبدو أن مـن الملائـم 
حذف مطلب "الإعلان" من التعريف، إلا أن وفده يفضـل 
الصياغة السابقة التي تتطلب ألاَّ يكون الفعـل معلومـاً فقـط 
ولكـن أيضـــاً أن يخطــر بــه أو أن تعلــم الدولــة المعنيــة بــه 

بشكل آخر. 
وقـال إن مشـروع المـادة ٥ يشـكل أساســـاً مؤقتــاً  - ١٢
جيداً لوضع قواعد بشأن أسباب البطلان، وهـذه يجـب أن 
تتصل بقواعد تعريف شروط صلاحية الأفعـال الانفراديـة. 
وأضاف أن وفده يشترك في الاهتمـام بتحقيـق التميـيز بـين 
البطلان النسبي والمطلق (بحكـم القـانون). وقـال إن الفقـرة 
٧ مـن المـادة يجـب أن توسـع لكـي تجعـل الحكـم الــوارد في 
المادة ١٠٣ من ميثاق الأمـم المتحـدة منطبقـاً علـى الأفعـال 
الانفراديـة، بحيـث تكـون الالتزامـات بموجـب الميثـاق غالبــة 
على أي التزامات أخرى، سواء نجمت عن معاهدة أو عــن 

أفعال انفرادية. 
السيد ليانزا (إيطاليـا): قـال إن واحـدة مـن أشـد  - ١٣
ـــة  النقــاط مدعــاة للخــلاف والــتي تتصــل بموضــوع الحماي
الدبلوماسـية هـي علاقتـها بحمايـــة حقــوق الإنســان. ومــن 
المقبـول أن يكـون للدولــة حــق كفالــة أن يعــامل رعاياهــا 
وفقـاً للمعايـير الدوليـة وقواعـد حقـوق الإنســـان. وينبغــي، 
كشرط لممارسة الحماية الدبلوماسـية، أن يكـون الفـرد قـد 
لحـق بـه ضـرر ولم يتمكـن مـن الحصـول علـى النصفـة عـــن 
طريق سبل الانتصاف المحليــة. ومـن ناحيـة أخـرى فإنـه، في 

ـــتي تكفلــها  حالـة الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان ال
ـــة، يحــق لأعضــاء آخريــن في  قواعـد الالتزامـات تجـاه الكاف
اتمع الدولي التصرف، وهذا هو المـبرر لوجـود الفقـرة ٢ 

من المادة ١. 
وفيما يتعلق بالفقرة ١ من المادة ١، قال إن وفده  - ١٤
يؤيـد قـرار حـذف الإشـارة إلى إنكـــار العدالــة، لأن الأمــر 
يتعلق بالنظر في القواعد الأولية. ويمكـن العـودة إلى المسـألة 
فيما يتعلق بقـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. وقـال 
ــــن بـــين التعريفـــات الثلاثـــة للحمايـــة  إن وفــده يفضــل م
الدبلوماسـية الـتي اقترحتـها اللجنـة، التعريـف الـذي يوضــح 

أن الدولة إنما تمارس حقها هي لا حقوق الأفراد. 
ومضى يقول إنـه لم يـرد في مشـروعي المـادتين ٢  - ١٥
و ٤ تمييز واضح بين ممارسة دولة ما للحمايـة الدبلوماسـية 
ـــة لرعاياهــا وبــين تدخلاــا لكفالــة  لحمايـة المصـالح الفردي
بقائهم على قيد الحيـاة. ويجـب أن يذكـر مشـروع المـاد ٢ 
صراحـة أن اســـتعمال القــوة مــن قبــل دولــة مــا في حمايــة 
رعاياهـا يجـب أن يقتصـر علـى الظـــروف الاســتثنائية جــداً 

عندما تكون حيام معرضة لخطر محدق. 
ومضـى يقـول إن مشـــروع المــادة ٣ شــأنه شــأن  - ١٦
ـــف  مشــروع المــادة ٦، يعكــس الممارســة الدوليــة في تعري
الحمايـة الدبلوماسـية بوصفـها حقـــاً للدولــة وليســت حقــاً 
للأفـراد، وهـذا صـــواب في رأيــه. وقــال إنــه ينبغــي لنظــام 
الحماية الدبلوماسية ونظام الحماية الدولية لحقوق الإنسـان 
أن يظلا متميزين وأن يعملا جنباً إلى جنب، وإن كان مــن 
الممكــن أن يتداخــلا في بعــض الأحيــــان. ولقـــد أرســـيت 
السلطة التقديرية للدولة لممارسـة حقـها في القـانون العـرفي 
 ولا ينبغـي لهـا، مـن حيـث المبـدأ، أن تسـتبعد إمكانيـة ســـن
تشـريعات داخليـة تجعلـها التزامـاً علــى الدولــة. ولمــا كــان 
التعريــف الــوارد في مشــروع المــادة ١ ســبق أن ذكــــر أن 
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الضرر الذي يلحق بالشخص يجب أن يكون قد سببه فعل 
ــــة للفعـــل غـــير  غــير مشــروع دوليــاً، فــإن الطبيعــة الدولي
المشـــروع واردة ضمنـــاً في المـــادة ٣ ولا داعـــي لذكرهــــا 

صراحة. 
ــــه الـــدولي  وفيمــا يتعلــق بالمــادة ٥، قــال إن الفق - ١٧
وممارسات الــدول تشـير بوضـوح إلى أهميـة تحديـد الجنسـية 
اسـتناداً إلى وجـود دليـــل علــى صلــة فعليــة أو حقيقيــة إلى 
جانب معايير مثـل الميـلاد أو الأصـل أو التجنـس الحقيقـي. 
وأضاف أن وفده لا يعتقد بأن الإقامـة الاعتياديـة يجـب أن 
تتخـذ شـرطاً لممارسـة الحمايـة الدبلوماســـية. وأعــرب عــن 
تأييد وفده لمشاريع المواد ٦ و ٧ و ٨، وإن كانت تعكس 
ـــانون  ميــولاً لم تكتســب بعــد مركــز القواعــد العرفيــة للق

الدولي. 
ومن المهم، في تناول موضـوع الأفعـال الانفراديـة  - ١٨
تجنــب المقارنــة مــع القــانون المحلــي لأن ذلــك قــد يكـــون 
مضلِّـلاً. ويمكـن أن تتخـذ اتفاقيـة فيينـا لقـــانون المعــاهدات 
مصـدرَ إلهـام، علمـــاً بــأن المعــاهدات والأفعــال الانفراديــة 
فصيلتان من نوع واحد من الأفعـال القانونيـة، وإن كـانت 
خصائصـهما وقواعدهمـا مختلفـة. وقـال إن وفـده يفضــل أن 
تقسم مشاريع المـواد إلى جزئـين، يخصـص الأول للقواعـد 
المشـتركة بـين كافــة الأفعــال الانفراديــة ويخصــص الثــاني 
للقواعـد المنطبقـة علـى مختلـــف فئــات الأفعــال الانفراديــة. 
وينبغي أن يقتصر العمـل بالنسـبة للموضـوع علـى الأفعـال 
الانفرادية للدول وألاَّ يشمل مواضيـع أخـرى مـن مواضيـع 

القانون الدولي مثل المنظمات الدولية. 
وأعــرب عــن ترحيــب وفــده بــالتعريف الجديــــد  - ١٩
للفعـل الانفـرادي علـى نحـو مـــا ورد في المــادة ١، وبصفــة 
خاصة الاستعاضة عن كلمة "إعـلان" بكلمـة أقـلّ غموضـاً 
ـــار  هـي "فعـل". وقـال إن إضافـة عبـارة "بقصـد إحـداث آث

قانونية" والاستعاضة عن افتراض القيام علناً بالفعل بشـرط 
أن تعلـم بـه الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المتــأثرة، يشــكلان 
تحسيناً كبيراً. وقال إن الاقتراح بأن يتضمن الشرح التمييز 
بــين الأفعــال الانفراديــة المســــتندة إلى معـــاهدة والأفعـــال 
الانفرادية بالمعنى الدقيـق هـو اقـتراح جيـد، ولكـن مـن غـير 
المستصوب حذف كلمة "مستقل"، التي لها أهميـة جوهريـة 

في تحديد نطاق مشاريع المواد. 
ومضـى يقـول إن الفقـرة ١ مـن المـادة ٣ أخفقــت  - ٢٠
في شمـول الفعــل الانفــرادي الــذي تقــوم بــه مجموعــة مــن 
الأشـخاص، مثـل البرلمـان أو مجلـس الـوزراء أو غيرهمـا مـــن 
الهيئات التي قد  تكون التشريعات الداخلية قد مكنتها مـن 
فعـل ذلـــك. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن صياغــة الفقــرة ٢ 
ملائمة من حيث أا قد وسعت الصلاحيات لتشـمل كـل 

ممارسات الدول. 
ـــد الصياغــة الحاليــة للمــادة ٤  وقـال إن وفـده يؤي - ٢١
المتعلقـة بالتـأكيد اللاحـق لفعـــل صــادر عــن شــخص غــير 
مؤهــل لذلــك، فيمــــا عـــدا كلمـــة "صراحـــة"، ذلـــك أن 
بالإمكـان تـأكيد الفعـل "بالاسـتنتاج" عنـد عـــدم احتجــاج 

الدولة بعدم الإذن به كأساس لبطلانه. 
وأضــاف أن وفــده يؤيــد قــرار حــذف مشـــروع  - ٢٢
المادة ٦ السابق المتعلق بالتعبير عن الموافقـة، لأن السـكوت 
لا يمكـن أن يعـــد فعــلاً انفراديــاً بــالمعنى الدقيــق. وقــال إن 
مشـروع المـادة ٥ الجديـد يمثـــل تحســيناً كبــيراً فيمــا يتعلــق 
بمعالجـة مسـألة بطـلان الأفعـال الانفراديـة، وخاصـة بإضافـة 

التعارض مع قرار لس الأمن كسبب للبطلان. 
السـيدة برنيـت (المملكـــة المتحــدة): قــالت فيمــا  - ٢٣
يتعلق بموضوع الحماية الدبلوماسية، إن من المهم أن تركـز 
اللجنة في عملها على القضايا العمليـة الـتي يمكـن أن تظـهر 
والـتي لهـا مكانـــة أكيــدة في ممارســات الــدول. وقــالت إن 
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وفدها يشارك في وجهة النظر، التي يبدو أن ثمة قدراً كبيراً 
من الاتفاق عليها في اللجنـة، والقائلـة بـأن اسـتعمال القـوة 
لا يجــوز أن يكــون جــزءاً مــن الموضــوع. ولــذا فــإن مـــن 
الصـواب تـرك المـادة ٢ جانبـاً. وفي هـذا الصـــدد فــإن مــن 
المفيد إيلاء مزيد من الاهتمام لجلاء نطـاق مشـاريع المـواد، 
وهـي مسـألة تناولتـها المـادة ١. وقـالت إن وفدهـا يشـــارك 
أيضاً في الرأي الغالب وهو أن ممارسة الحماية الدبلوماسـية 
هي حق تقديري للدولة. ولذا فإنه لا يؤيد الاقتراح الوارد 
في مشـروع المـاد ٤ والـذي هـو صراحـة مـن قبيـل القــانون 
المنشــود ومــؤدّاه أنــه يجــب أن يقــع علــــى عـــاتق الـــدول 
"واجب" ، على مستوى القانون الدولي، لممارسـة الحمايـة 
الدبلوماسـية في ظـروف معينـة. وقـالت إن وفدهــا ســيوافي 
اللجنة، قبل دورـا التاليـة، بتعليقـات خطيـة علـى المسـائل 
السـت المحـددة الـتي طلبـت اللجنـــة بشــأا توجيــهات مــن 

الدول. 
وفيمـا يتعلـق بالأفعـال الانفراديـة للـدول، فإــا إذ  - ٢٤
ترحب بالقول بوجـوب اتبـاع ـج أكـثر تركـيزاً، تلاحـظ 
ــــى اســـتبيان اللجنـــة كـــانت ضئيلـــة.  أن ردود الــدول عل
وأضافت أن عدة حكومات، بمـا فيـها حكومتـها هـي، قـد 
أعربـت عـــن شــكوكها فيمــا إذا كــانت محاولــة إخضــاع 
الأفعال الانفرادية موعـة واحـدة مـن القواعـد يسـتند إلى 
ــر في  أسـاس متـين أو حـتى لـه فـائدة. وينبغـي للجنـة أن تنظ

مستقبل الموضوع بكليته. 
وإلى أن تصل التعليقات الخطيـة علـى التحفظـات  - ٢٥
على المعاهدات، قالت إا تشك في أن نتائج العمـل الـذي 
تمّ حـتى الآن يمكـن أن تتـــوج بدليــل ذي "طبيعــة عمليــة". 
ـــادئ  وقـالت إن وفدهـا يرحـب بمثـل هـذا الدليـل إلا أن المب
التوجيهية المقترحة تبدو مفرطة التفصيل. وهنالك عدة من 
هذه المبادئ زائدة بل ويخشى أن تزيـد في الارتبـاك الـذي 
كثـيراً مـا يكتنـف الموضـوع. وهـو، مثـلاً، يشـــك فيمــا إذا 

كـان هنـاك مكـان لــ"الإعلانـات التفســـيرية" أو مــا يدعــى 
بــ"الإعلانـات التفسـيرية المشـروطة" في دليـل عملـي بشـــأن 
التحفظـات. وقـــالت إــا ترحــب بــاعتزام المقــرر الخــاص 
– مقبوليـة التحفظـات والأثــر  تنـاول القضيتـين الأساسـيتين 
القانوني للاعتراضات، اللذين عرفا من البدايـة علـى اعتبـار 

أما المشكلتان الرئيسيتان. 
ومضت تقول إن تحليل بعضٍ من أصعب القضايا  - ٢٦
المفاهيميـة الـوارد في تقريـــر المقــرر الخــاص عــن المســؤولية 
الدوليـة عـن النتـائج الضـارة الناجمـة عـن أفعــال لا يحظرهــا 
القـانون الـدولي (منـع الضـرر العـابر للحـــدود الناشــئ عــن 
الأنشطة الخطرة) منور ومفيد. والتغيـيرات الـتي أوصـى ـا 
تمثل تحسيناً. وأعربت أيضاً عن تـأييد وفدهـا لقـرار اللجنـة 
تقصير عنوان الموضـوع الثقيـل؛ وينبغـي أن يكـون العنـوان 
ـــن  الجديــد مركــزاً وأن يعكــس المحتــوى بــالفعل. ولعــل م
الصـواب حـــذف الإشــارة إلى "الأنشــطة الخطــرة"، إلا أن 
العنـوان لا ينبغـي أن يكـون مبتـوراً بحيـث يخفـــق في إعطــاء 
الفكرة الصحيحة عن الموضوع. وينبغـي زيـادة التفكـير في 
إيجاد طريقة موجزة تفي بالمطلوب ويعبر فيــها العنـوان عـن 

نوع الضرر أو المخاطرة المعنية. 
وقـالت إن وفدهـا مسـتعد للموافقـة علـــى اقــتراح  - ٢٧
اللجنة بأن يتخذ الصك النـهائي شـكل اتفاقيـة إطاريـة، إذا 
لقي ذلك قبولاً عاماً، ولكنها في تلك الحالة تقترح تعديـلاً 
متواضعاً للنص كي يعكس مركز الاتفاقيـة. ولكـي يكـون 
الصك مجدياً يجب أن يحفز على إبرام مزيـد مـن الاتفاقـات 
المحددة الثنائية أو الإقليمية والالتزامات الوطنيــة وأن يفسـح 
اـال للاتفاقــات الموجــودة. ورغــم أن مــن غــير الحكمــة 
محاولـة تحديـد كافـة الأنشـطة الـــتي تغطيــها الاتفاقيــة، فــإن 
ـــدرج في المــادة ١ علــى نحــوٍ مفيــد  قائمــة  بالإمكـان أن ت
تتضمن حداً أدنى من تلك الأنشطة. ويمكن أيضاً أن تنـص 
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على أن بإمكان الدول تحديد أنشطة إضافيـة لتشـمل فيـها، 
إما على أساس انفرادي أو بالاتفاق مع دول مجاورة. 

وقــالت إن وفدهــا يؤيــــد وجهـــة النظـــر القائلـــة  - ٢٨
ـــدولي"  بوجـوب حـذف التعبـير "الـتي لا يحظرهـا القـانون ال
مـن تعريـــف نطــاق مشــروع الاتفاقيــة في المــادة ١، علــى 
أساس أن مشروع الاتفاقية يجب أن ينطبق على أي نشـاط 
فيه مخاطرة، بصرف النظر عما إذا كـان مخالفـاً لأيـة قـاعدة 
أخـرى مـن قواعـد القـــانون الــدولي. وإذا كــان مثــل هــذا 
ــائج  النشـاط ليتعـارض مـع الالتزامـات الأخـرى، تكـون النت

على النحو المعتاد، كما هو مبين في مشروع المادة ١٨. 
وقالت إن من دواعي خيبة الأمل أن النص المنقح  - ٢٩
لم يولِ، على نحو أفضل، الاعتبار لمبـادئ معـترف ـا تمامـاً 
هـي وجـوب اتخـاذ إجـراءات تحوطيـة، ووجـــوب أن يدفــع 
القائم بالتلويث وأن تكون التنمية مستدامة. وأعربـت عـن 
أمـل وفدهـا في أن يعكـس المشـروع النـهائي تلـــك المبــادئ 
صراحة في النص، سيما وأــا يجـب أن تسـتند إليـها عمليـة 
ـــادتين ١٠ و  الموازنـة العادلـة للمصـالح المكتسـبة بموجـب الم
١١. وكُنـه الإجـراء التحوطـي هـو أنـه يجـب أن تتخــذ، في 
ظروف معينة، إجـراءات وقائيـة إذا لم يتوفـر إثبـات علمـي 
قاطع لوجود صلة سببية بين نشاطٍ ما والضـرر الحـاصل أو 
المتوقع، إلا أن ذلك المفهوم غير موجـود في مشـاريع المـواد 
المتعلقة بالمنع والإذن المسبق. وإن المادتين الجديدتين ١٦ و 
ــار  ١٧ المتعلقتـين بالاسـتعداد في حـالات الطـوارئ والإخط

بحالة طارئة هما إضافة مفيدة لمشاريع المواد. 
السيد جوان (الصين): قـال إن موضـوع الحمايـة  - ٣٠
الدبلوماســية ينطــوي علــى سلســلة مــن المســائل النظريــــة 
والعملية المعقدة وله صلة بالعلاقات فيما بـين الـدول. ومـا 
ـــات الدوليــة،  دامـت الدولـة هـي الفـاعل المسـيطر في العلاق
تظل الحماية الدبلوماسية، رغم تزايد جهود اتمع الـدولي 

لحمايـة حقـوق الإنسـان، أهـم سـبيل للانتصـاف مـن أجـــل 
حماية حقوق الأجانب. ومن حيـث القـانون الـدولي، فـهي 
مسـألة علاقـات بـين الـدول، ذلـك أـا توفـر الجـــبر لرعايــا 
دولة ما لحق م الضرر جراء أفعال ارتكبتـها دولـة أخـرى 
انتـهاكاً للقـانون الـدولي. وقـال إن للدولـــة الحــق في حمايــة 
الحقــوق المشــروعة لرعاياهــا في الخــارج، بيــد أن الحمايـــة 
الدبلوماســية حــق يعــود إلى الدولــة لا لرعاياهــــا. أمـــا إذا 
كانت الدولة لتمارس ذلك الحق، وكيف تمارسـه في حالـة 
ـــة. ولمنــع  محـددة، فذلـك أمـر يدخـل في نطـاق تقديـر الدول
ـــــة  اســــتخدام سياســــة القــــوة وإســــاءة اســــتعمال الحماي
الدبلوماسية، ينبغي أن تكون الحماية الدبلوماسية محـدودة. 
ويجـب، بصفـة خاصـة، حظـر اســـتعمال القــوة أو التــهديد 

باستعمالها في ممارسة مثل هذا الحق. 
ــة  وفيمـا يتعلـق بالقضايـا المحـددة الـتي طلبـت اللجن - ٣١
تقــديم التعليقــات عليــها، قــال إن وفــده يــرى ألاَّ تمـــارس 
الحمايـة الدبلوماسـية إلا إذا كـــان بإمكــان الدولــة المقدمــة 
للحمايـة أن تثبـت أن الشـخص المعـني هــو أحــد رعاياهــا. 
وقال إن ذلك الشرط المسبق واضح من ناحيـة نظريـة، أمـا 
عمليـاً فـــإن تطبيقــه تكتنفــه التعقيــدات لأن الشــخص قــد 
يحمل جنسيتين  أو أكثر أو قـد يكـون عـديم الجنسـية. وفي 
الحالــة الأولى  يمكــــن التســـاؤل عـــن أي دولـــة مـــن دول 
الجنسـية يحـق لهـا المطالبـة في مواجهـة دولـة ثالثــة وعمــا إذا 
كان بإمكان واحدة مـن دول الجنسـية المطالبـة في مواجهـة 
دولــة أخــرى مــن دول الجنســية. وفيمــا يتعلــق بالســــؤال 
ــدول  الأول، قـال إن وفـده يـرى أنـه، في ضـوء ممارسـات ال
ـــام ١٩٣٠  والأحكــام ذات الصلــة مــن اتفاقيــة لاهــاي لع
بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية، 
يمكــن أن  تعتــبر كــل مــن الــدول الــتي يحمــــل الشـــخص 
ـــدول  جنسـيتها أنـه أحـد رعاياهـا. ولـذا فلكـل مـن تلـك ال
الحق في المطالبة لصالحه في مواجهة الدولـة الـتي ألحقـت بـه 
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الضرر وليس لهـذه الأخـيرة أن تتسـبب في نـزاع بـين دولـة 
وأخرى. وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان بإمكـان دولـة مـن 
دول الجنسية المطالبة في مواجهة دولة جنسية أخـرى، فـإن 
الجواب بالنفي، ما لم يتفق علـى خـلاف ذلـك. وأمـا فيمـا 
ـــاً، لا تســتطيع  يتعلـق بعديمـي الجنسـية، فـإن الـدول، تقليدي
تبني مطالبة لصالحهم. إلا أن من الممكـن أن يسـمح بذلـك 
إذا كانت الدولة التي يقيم فيها الشخص بصـورة مشـروعة 

مستعدة لتوفير الحماية الدبلوماسية له. 
وقال إنه نظـراً لكـون اللجنـة قـد ركَّـزت أعمالهـا  - ٣٢
على مشاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول، فإـا لم يتـح 
لهـا الوقـت في دورـا الثانيـة والخمسـين للنظـر في موضــوع 
الحمايـة الدبلوماسـية، وهـذا بـدوره مـــن شــأنه أن يؤثــر في 
خطتـها لاسـتكمال القـراءة الأولى قبـل ايـة فـــترة الخمــس 
سنوات. وقال إن وفده لا يمانع في إعطاء الأولوية لمشاريع 
المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، ولكنه يأمل، بمجرد الانتهاء 
مـن القـراءة الثانيـة، في أن تعطـي اللجنـة الأولويـة لموضــوع 
الحماية الدبلوماسية بغيـة إكمـال قراءـا الأولى في غضـون 

سنتين أو ثلاث. 
السيد مانونغي (جمهوريـة تنــزانيا المتحـدة): قـال  - ٣٣
في معرض إشارته إلى الحماية الدبلوماسـية، إن وفـده يؤيـد 
البيان الذي أدلى به ممثل جنـوب أفريقيـا، والـذي أكـد فيـه 
الحاجة إلى توضيح أن دولة الإقامة ليس عليـها أي واجـب 
لممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح اللاجئين أو الأشخاص 
عديمي الجنسية. وقـال إنـه يجـب تقويـة وجهـة النظـر هـذه. 
وقال إن وفده، شأنه شأن اللجنة، يعتقد بأنه يجـب توخـي 
ـــة مــا أن  الحـذر في تنـاول مسـألة مـا إذا كـان ليسـمح لدول
ـــة الدبلوماســية شــخصاً لاجئــاً، بــالنظر إلى  تشـمل بالحماي
التوتـر المـلازم لأي مجـهود يرمـي إلى توسـيع طبيعـة نطـاق ا 
لحمايــة الدبلوماســية. وينبغــي الاعــتراف بكــــون الحمايـــة 
الدبلوماســـية حقـــاً ليـــس إلا للدولـــة ممارســـــته، حســــب 

ــــتراح أن تكـــون تلـــك الحمايـــة متاحـــة  تقديرهــا. وإن اق
للاجئـين يسـتند إلى النظـام الـدولي لحقـوق الإنسـان، الــذي 
يعــترف بالأشــخاص علــى أســاس شــخصهم لا انتمائــهم 
الوطـني. وهـذا يمثـل تحـولاً في المعايـير المنطبقـة؛ وفي النهايـــة 
يمكن أن يعلو منطق الشخص على منطق الجنسية كأسـاس 
للحمايـة الدبلوماسـية. ومـن المشـــكوك فيــه مــا إذا كــانت 

تلك النتيجة مستصوبة. 
ومضى يقول إن المقرر الخـاص قـد اسـتبعد النظـر  - ٣٤
في فكــرة أن المنظمــات الدوليــة المنـــوط ـــا حمايـــة رفـــاه 
اللاجئـين هـي الـتي يجـــب أن توفــر الحمايــة، مــع أن ذلــك 
الخيار يعطي حلا جذاباً للعــائق المحتمـل الـذي يضعـه حاليـاً 
مشروع المادة ٨ أمام الدول الـتي تسـتضيف أعـداداً كبـيرة 
 مـن اللاجئـين. ومـن دواعـي القلـق بصفـة خاصـــة أن نــص
مشـروع المـادة يجعـل الإقامـة الاعتياديـة أساسـاً يسـتند إليــه 
طلــب الحمايــــة الدبلوماســـية بـــدلاً مـــن معيـــار الجنســـية 
التقليـدي. وذلـك يمكـن أن يزيـد مـن العـبء الثقيـل الـــذي 
تتحمله أصلاً البلدان المضيفة للاجئين مثل بلـده. ولـذا مـن 
ــــدي وبموجبـــه  الأفضــل توســيع المفــهوم "الوظيفــي" التقلي
ـــة  تشــمل المنظمــات الدوليــة موظفيــها بالحمايــة، وفي حال
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، تشمل اللاجئين. وقال إن 
عبـارة "عندمـا يقيـم ذلـك الشـــخص إقامــة قانونيــة بصفــة 
ـــئ،  اعتياديــة" المتعلقــة بالشــخص عــديم الجنســية أو اللاج
الــواردة في مشــــروع المـــادة ٨ هـــي أيضـــاً في حاجـــة إلى 
توضيـح. وفي الحـــالات الــتي يدخــل فيــها اللاجئــون بلــداً 
كجـزء مـن تدفـق وليـس علـى نحـــو منتظــم ثم يســمح لهــم 
بالبقاء فترة طويلة مـن الزمـن، فـإن مسـألة قانونيـة إقامتـهم 
تتطلـب مزيـداً مـن التفصيـل. وأخـيراً، قـال إنـه يتضـح مـــن 
ردود بعــض الــدول وجــود احتمــال الخلــط بــين الحمايـــة 
الدبلوماسية وقانون الحصانات والامتيازات. وينبغي للجنة 

أن تجلو المسألة في شرحها لها. 
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السيد روتكيرتش (فنلنـدا): تحـدث باسـم بلـدان  - ٣٥
ــــة  الشــمال الأوروبي فقــال إن موضــوع الأفعــال الانفرادي
ــــه نظـــراً لأن الأفعـــال  للــدول موضــوع صعــب، ذلــك أن
الانفراديـة يمكـن أن تشـــكل مجموعــة واســعة، فــإن وضــع 
– وتعريــف الأفعــال الانفراديــة – أمــر  حـدود للموضـــوع 
حاسـم لنجـاح المهمـة. وممـا لـه أهميـة خاصـــة بالنســبة لأي 
مشروع للتدوين تلك الأفعال الانفراديـة الـتي تحـدث آثـاراً 
قانونية في القانون الدولي. إلا أن مـن المشـكوك فيـه مـا إذا 
كــان قصــد الدولــة القائمــة بـــالفعل، وإن كـــان ذا صلـــة 
كـــبرى، ليعتـــبر المعيـــار الوحيـــد أو الأساســـي؛ والفعـــــل 
الانفرادي ملزم ليس فقط بقــدر مـا قصدتـه الدولـة القائمـة 
بالفعل ولكن أيضاً بقدر ما يستتبع من توقعــات مشـروعة. 
ولذا ينبغي للجنة أن تدرس كيف يمكـن لمبـدأ النيـة الحسـنة 
أن ينعكـس في تحديـد الآثـار القانونيـة للأفعـــال الانفراديــة. 
ـــد في نطــاق  ومـع أن مشـروع المـادة ١ يدخـل إلى حـد بعي
الباب الثاني المقبل، إلا أنه قد يكـون مـن الضـروري النظـر 
فيه. وينطبق الشيء نفسه على بعـض المسـائل الـتي تتناولهـا 
المادة ٦ السابقة والتي حذفت، مثل مسألة القبول في بعض 
الحـــالات ومســـألة الإغـــلاق الحكمـــي. وقـــال إن المــــواد 
المقترحة ٢ و ٣ و ٤ و ٥ لا تثير أية إشكالات مــن حيـث 
تعيـين حـدود الموضـــوع، ذلــك أــا تتنــاول مســائل، وإن 
كانت قابلة للأخذ والرد، تتصل بجميع الأفعال الانفرادية. 
وفي رده على طلب اللجنة اقتراحات بشـأن اتجـاه  - ٣٦
مواصلــة العمــل قــال إن دول الشـــمال الأوروبي، أولاً، لا 
ــتي  توافـق كليـاً علـى الفئـات المقترحـة للأفعـال الانفراديـة ال
يجب النظر فيها، والتي تجدها مصغرة بعـض الشـيء. وقـال 
إنه ينبغي للجنة أن تراعي أهمية السـياق، وكذلـك التفـاعل 
بـين الفعـل الانفـرادي والتوقعـات المشـروعة الــتي يمكــن أن 
يخلقـها. وثانيـاً فإـا ترحـب بـالاقتراح القـائل بوجـــوب أن 
تقام مشاريع المواد على أساس التمييز بين القواعـد العامـة، 

المنطبقـة علـى كافـــة الأفعــال الانفراديــة والقواعــد المحــددة 
المنطبقة على فئات منفردة من القواعد، وذلـك قـد يشـكل 
نقطة بداية للبحث بشأن الآثار القانونية للأفعال الانفرادية 
أكــثر فــائدة مــن القواعــد العامــة. وثالثــاً، فــإن الاقــــتراح 
بوجوب البدء في دراسة الفئات المحددة للأفعـال الانفراديـة 
بالتركيز على تلك الأفعال الـتي تنشـأ عنـها التزامـات علـى 
عـاتق الدولــة القائمــة ــا، اقــتراح وجيــه، وإن كــان مــن 
المشكوك فيه ما إذا كانت تلك الفئة لتقتصر على الوعود. 
ومضــى يقــول إن ممــا لا شــــكل فيـــه أن لمعرفـــة  - ٣٧
ممارســات الــدول أهميــة كبــيرة في نجــاح الدراســـة، إلا أن 
تجديد الدعوة للحكومات لكي تـرد علـى الاسـتبيان قـد لا 
يكون مفيداً. وقد تبين من الردود التي تمَّ تلقيها أن صياغـة 
بعــض الأســئلة كــانت مفرطــــة العموميـــة، بـــل وكـــانت 
غامضة، الأمر الذي جعل من الصعب على الحكومـات أن 
ـــي للجنــة أن تحــرص  تبعـث بردودهـا. وعلـى العمـوم، ينبغ
على عدم اتباع ج طموح أكثر مما يجب: إذ ليس ثمة مـن 
حاجـة إلى مجموعـة شـاملة مـن القواعــد. ومــن الممكــن أن 
يكـون كافيـاً وجـود قواعـد عامـة قليلـة إلى جـانب دراســـة 
لبعـض الأوضـــاع المحــددة. ويمكــن أن تجــري دراســة لهــذا 
الغرض في حدود فترة زمنية قصيرة نسـبياً وأن تسـهم، مـع 
ذلــك، بقــدر مفيــــد في فـــهم دور الأفعـــال الانفراديـــة في 

القانون الدولي. 
السيد غيتي (الهند): أعرب عن اتفاقه مع أعضـاء  - ٣٨
اللجنة الذين يؤثــرون تنـاول موضـوع الحمايـة الدبلوماسـية 
دون إيلاء اهتمام خاص لحقوق الإنسان. وقـال إن وفـده، 
وإن كان يشاطر المقـرر الخـاص حماسـه مـن أجـل النـهوض 
ـــن  بحقـوق الإنسـان وحمايتـها طالمـا يمكـن خدمـة قضيتـها ع
طريـق الاسـتخدام الملائـم للحمايـة الدبلوماســـية، لا يعتقــد 
ـــالذات  بـأن مـن الضـروري أو المسـتصوب تغيـير الأسـاس ب
للحماية الدبلوماسية من أجل خدمة المصالح الأوسـع لكـل 
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من حقوق الإنسان. وقال إن عمل اللجنة يجب أن يقتصـر 
على السابقات والممارسات الموجودة. وعلاوة على ذلك، 
فــإن مــا تتخــذه الدولــة مــن إجــــراء في قيامـــها بالحمايـــة 
ــــل أو  الدبلوماســية لرعاياهــا يجــب أن يقتصــر علــى التمثي
التفـاوض أو حـــتى الدعــاوي القضائيــة. ولا ينبغــي لهــا أن 
تشــمل أعمــــال الانتقـــام ومقابلـــة الســـيئة بـــالمثل وقطـــع 
العلاقــات الدبلوماســية أو فـــرض الجـــزاءات الاقتصاديـــة. 
وكذلـك فـإن حمايـة حقـوق الإنسـان بموجـــب الالتزامــات 
تجـاه الكافـة ليســـت جــزءاً ملائمــاً مــن موضــوع الحمايــة 
الدبلوماسـية. وفي مثـل هـذه الحـالات فـإن حـــق الدولــة في 
التدخل يخضع للقانون العام المتعلق بمسؤولية الدول، وهـذا 
يجــري النظــر بــه علــى انفــراد وهــو، في أي حــال، يعــــنى 
بالقضية الأعم وهي كفالة احـترام الالتزامـات تجـاه اتمـع 
الدولي بكليته. وهذه مسـألة مختلفـة كليـاً ولا يجـب الخلـط 

بينها وبين موضوع الحماية الدبلوماسية. 
وقال إن الحماية الدبلوماسية تتعارض أساسـاً مـع  - ٣٩
الحق في استعمال القوة في الدفـاع عـن  حقـوق المواطنـين. 
فالمفــهومان لا يمكــن أن يتواجــدا معــاً أو حــتى أن يكمـــل 
الواحد منهما الآخر. وتستعمل القوة بصفـة عامـة كملجـأ 
أخير وحتى في هذه الحالة يجب البت في استعمالها في إطـار 
الحظـر العـام الـذي تنـص عليـه الفقـرة ٤ مـن المـــادة ٢ مــن 
ميثاق الأمم المتحدة. وإن من شأن شمولها في المواد المتعلقـة 
بالحماية الدبلوماسية أن يثـير مسـائل معقـدة ومـن الأفضـل 
تجنبـه. وقـال إن وفـده يؤيـد قـرار اللجنـة حـــذف مشــروع 
ــــذي اقترحـــه أصـــلاً المقـــرر  المــادة ٢ المتعلــق بالمســألة وال

الخاص. 
وفيمـا يتعلـق بالمسـألة الـتي يتناولهـا مشـروع المــادة  - ٤٠
٣، قال إن وفده يشارك في وجهة النظـر القائلـة بـأن الحـق 
في الحمايـة الدبلوماسـية، وإن كـــان يعــود أساســاً للدولــة، 
تمارسـه حسـب تقديرهـا، يجـب أن يخـــدم مصــالح رعاياهــا 

قدر الإمكان. ومع ذلك، لا ينبغي للانشغال علـى حقـوق 
الفرد أن يوسع إلى حــد يفـرض التزامـاً علـى دولـة الجنسـية 
ـــة المعنيــة رغــم الحساســيات السياســية أو  بـأن تتبـنى المطالب
غيرها. ولذا فإنه يرحب بقرار اللجنة عـدم شمـول مشـروع 
المادة ٤ المتعلقة بـالواجب الملـزم لدولـة الجنسـية. ويفـترض 

أن تحذف أيضاً الإشارة إلى ذلك في مشروع المادة ٣. 
وفيما يتعلق بمشروع المادة ٥ قال إن وفده يوافـق  - ٤١
علــى ألاَّ يكــون حــق الدولــة في تبــني مطالبــات رعاياهــــا 
ـــد منحــت علــى أســاس  موضـع شـك، طالمـا أن الجنسـية ق

سليم مثل الميلاد أو الأصل أو التجنس. 
أمـا فيمـا يتعلـق بمشـروع المـادة ٦ فقـال إن وفـــده  - ٤٢
يرى أنه ما دام الفرد المعني قد لحق بـه الضـرر داخـل إقليـم 
الدولـة الـتي يحمـل جنســـيتها، فــلا مجــال لممارســة الحمايــة 
الدبلوماسية من قبـل أيـة دولـة، بمـا في ذلـك دولـة الجنسـية 
الغالبـة أو الفعليـة. وأيـة مشـاكل يواجهـها الأفـراد في ذلـك 
الصـدد هـي نتـائج طبيعيـة للفوائـد الـتي يجنوـا لـــولا ذلــك 

جراء ازدواج أو تعدد جنسيام. 
وفيمـا يتعلـق بمشـروع المـادة ٧ فـإن وفــده وإن لم  - ٤٣
يكـن لديـه أي اعـتراض مـن حيـــث المبــدأ علــى الاشــتراك 
المتعدد الأطراف في تبني المطالبة الدبلوماسية بصرف النظـر 
عـن الجنســـية الغالبــة أو الفعليــة، يــرى أن مــن الضــروري 
الاحـتراس ضـد الإفـراط في الضغـط الـدولي علـى دولـة مـــا 

جراء ضرر لحق بمواطن أجنبي داخل إقليم تلك الدولة. 
وقـال إن مشـروع المـــادة ٨ مثــير للخــلاف. فــلا  - ٤٤
اتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بمركز اللاجئين ولا اتفاقية عـام 
١٩٦١ المتعلقة بالتقليل من حالات انعدام الجنسية تتطلب 
أن تمارس دولة اللجوء الحماية للأشـخاص عديمـي الجنسـية 
واللاجئين. ومن الصعب تصور وجود ظروف تمارس فيها 
مثل هذه الحماية. ومن المؤكد أا لا يمكن أن تمـارس ضـد 
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دولة الجنسية. وفيما يتعلق بممارسة مثل هـذه الحمايـة ضـد 
دولة ثالثة، فإنه يفترض بأن استمرار معاملـة الفـرد بوصفـه 
لاجئاً في الإقليم الذي لحق به فيه الضرر يمنع دولـة الإقامـة 
الاعتياديـة مـن القيـام بالمطالبـات المعنيـــة. وقــد يكــون مــن 
المفيد تجميع البيانات المتعلقة بالأوضاع الفعلية التي يتطلـب 
فيها اللاجئون الحماية الدبلوماسية مــن هـذه الـدول وذلـك 
عدا الوظائف التي تؤديـها مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون 

اللاجئين. 
وانتقــل إلى موضــوع الأفعــال الانفراديــة للـــدول  - ٤٥
فقال إن الآثار القانونية للأفعال الانفرادية بوصفها مصدراً 
للقــانون الــدولي هــي موضــوع مناســب تمامــاً للدراســــة. 
ـــا إذا كــان مــن الممكــن تحديــد أي  والمسـألة المهمـة هـي م
سمـــات موحـــدة أو مشـــتركة لمختلـــف أنـــــواع الأفعــــال 
الانفرادية التي تحدث من وقت لآخر في ممارسـات الـدول. 
وقد استندت الاستنتاجات التي وصـل إليـها المقـرر الخـاص 
حتى الآن إلى دراسة المنشورات المتاحة. إلا أنه نظـراً لعـدم 
كفايتها لجلاء كثير مـن الشـكوك الباقيـة، اختـارت اللجنـة 
طلب المعلومات من الحكومات عن طريق إرسـال اسـتبيان 
لها. ومن الضروري انتظـار  ردودهـا قبـل أن يتسـنى تقييـم 

الأدلة المتاحة بشأن ممارسات الدول تقييماً صحيحاً. 
وأضــاف أن مــن الضــروري أيضــاً معرفــة عــــدد  - ٤٦
الدول التي تسمح بتحمـل الالتزامـات الدوليـة علـى أسـاس 
أفعال انفرادية شفوية، بما فيها السكوت بالمقارنة بـالقبول، 
أو عـن طريـق الإغـلاق الحكمـي الـذي ينطـوي علـى نـــوع 
معين من التصرف. وقال إن المقرر الخاص نفســه قـد حـدد 
أن القبـول والإغـلاق الحكمـي لا يدخـلان في نطـــاق هــذه 
الدراسة. وأعرب عـن تـأييد الوفـد الهنـدي للموقـف الـذي 
اتخذه المقرر الخاص وهو أن اتفاقية فيينا لقـانون المعـاهدات 
وأعمالهـا التحضيريـة يمكـن أن توفـر الإرشـاد لوضـع النظــام 

القانوني الذي يحكم الأفعال الانفرادية. 

ـــا (الــنرويج): تحــدث باســم بلــدان  السـيد لونغف - ٤٧
ـــة  الشـمال الأوروبي فـأعرب عـن تـأييده لوجهـة نظـر اللجن
وهـي أن موضـوع الحمايـة الدبلوماســية جــاهز لأن يــدوَّن 
وأن لــه أهميــة عمليـــة كبـــيرة. وقـــال إن بلـــدان الشـــمال 
الأوروبي تــرى أن مــن المــهم التركــيز علــى الاحتياجـــات 
العملية بدلاً من المناقشات النظرية. ومـن النتـائج المرغـوب 

فيها أن يوضع دليل للممارسات. 
ومضـى يقـول إن مسـألة اسـتعمال القـوة في إطــار  - ٤٨
الحمايــة الدبلوماســية أمــر مثــير جــداً للخــــلاف. فبلـــدان 
ـــألة لا تدخــل في موضــوع  الشـمال الأوروبي تـرى أن المس
الحماية الدبلوماسية. وأية قاعدة تسمح باستعمال القوة أو 
تبررها في ذلك الإطار يمكن بسهولة أن يثبت أـا خطـرة. 
ولا ينبغــي أن تعطــى الــدول أساســاً قانونيــاً تعتمــد عليـــه 
لاستعمال القوة عدا ما كان دفاعـاً عـن النفـس، علـى نحـو 
ما نصت عليه المـادة ٥١ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة. وقـال 
إن الــدول الــتي يتحــدث باسمــها قــد أحــاطت علمــاً مــــع 

الارتياح بأن المادة ٢ لم تنل قبول اللجنة. 
وقـال إن الحمايـة الدبلوماسـية هـــي حــق ســيادي  - ٤٩
تنفرد به دولة جنسية الشخص المعني، الذي يعتـبر، عمليـاً، 
مستفيداً من القانون الدولي. وليــس علـى الدولـة أي الـتزام 
لتقديم مطالبة نيابة عن أحد رعاياها الذي لحق بـه الضـرر. 
ولذا، قال إن دول الشمال الأوروبي ترحـب بقـرار اللجنـة 

عدم إحالة مشروع المادة ٤ إلى لجنة الصياغة. 
والحماية الدبلوماسية ليس معترفاً ـا علـى اعتبـار  - ٥٠
أا أحد حقـوق الإنسـان ولا يمكـن تطبيقـها كذلـك. وإن 
ـــائل بوجــوب  دول الشـمال الأوروبي تشـارك في الـرأي الق
التمييز بين حقوق الإنسان والحماية الدبلوماسية، ذلك أنه 
لو حدث خلط بينهما لثارت مشاكل أكـثر ممـا يتـم حلـه. 
وإن لكـل دولـة الحـق في التصـرف وقـد يكـون عليـها حــتى 
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ـــــهاكات لحقــــوق  واجـــب التصـــرف عندمـــا تواجـــه بانت
الإنسان، سواء كـان الأشـخاص المتـأثرون مـن رعاياهـا أو 
رعايـا الدولـة المرتكبـة للفعـل غـير المشـــروع أو مــن رعايــا 
دولــة ثالثــــة. بيـــد أن الحمايـــة الدبلوماســـية لا ينبغـــي أن 
تستخدم كأداة لمثل هذا التصرف لأن مـا يتوجـب الدفـاع 
عنه ليس فقط حقوق ومصالح الرعايا ولكـن أيضـاً حقـوق 

ومصالح اتمع الدولي بكليته. 
ــال  السـيد كوتسـيتكوف (البوسـنه والهرسـك): ق - ٥١
ـــية إن  في معــرض إشــارته إلى موضــوع الحمايــة الدبلوماس
وفــده يؤيــد حــذف مشــروع المــادة ٢ المتعلــــق بالتـــهديد 
ــــــة  باســـــتعمال القـــــوة أو اســـــتعمالها في ممارســـــة الحماي
الدبلوماسية. وقال إن من الواضح أن استعمال القـوة ليـس 
ـــن موضــوع الحمايــة الدبلوماســية وإن إدخالــه في  جـزءاً م

الموضوع لن يكون مقبولاً. 
وقال إن وفده يؤيــد أيضاً حـذف مشـروع المـادة  - ٥٢
٤. فــإن القــول بــأن علــى دولــة الجنســية واجبــاً قانونيــــاً 
لممارسة الحمايــة الدبلوماسـية لصـالح الشـخص المضـار بنـاء 
على طلبه لا يتوافق مع القانون الدولي العرفي الـذي تكـون 
الحمايـة الدبلوماسـية بموجبـه حقـاً تقديريـاً للدولـة وليســـت 

حقاً للفرد. 
أما فيما يتعلـق بمشـروع المـادة ٥، فقـال إن وفـده  - ٥٣
يـرى أنـه وإن كـانت الحمايـة الدبلوماســـية ترتبــط ارتباطــاً 
وثيقاً بالجنسية، فإن قضيـة اكتسـاب الجنسـية لا تدخـل في 

نطاق الموضوع. 
ومضــى يقــــول إن وفـــده مـــهتم بمســـألة ازدواج  - ٥٤
الجنسية أو تعددها التي هي مـن واقـع الحيـاة الدوليـة، حـتى 
وإن لم تعــترف ــا جميــع الــدول. وقــد قبلــــت الاتفاقيـــة 
الأوروبية بشأن الجنسية لعام ١٩٩٧ تعدد الجنسية شريطة 
ألاَّ تؤثر الأحكام المتصلة بتعدد الجنسـية في قواعـد القـانون 

ــل  الـدولي المتعلقـة بالحمايـة الدبلوماسـية أو القنصليـة مـن قب
دولـة طـرف لصـالح أحـد رعاياهـا الـذي يحمـــل في الوقــت 
نفسه جنسية أخرى. وقـال إنـه مـع وضـع نتـائج الهجـرات 
الجماعيـة وعمليـة العولمـة والأنمـاط المتبعـة في تطبيـق سياســة 
"الأبـواب المفتوحـة" في الاعتبـار، ينبغـــي القيــام بمزيــد مــن 
التوسـع في مسـألة الحمايـة الدبلوماسـية. ومـــن المســتصوب 
ــــة والصلـــة  وضــع تعريــف أدَّق للتميــيز بــين الصلــة الفعلي

الضعيفة بين المواطن ودولته. 
السيد كزابلينسكي (بولندا): أشار إلى موضـوع  - ٥٥
الحمايـة الدبلوماسـية فقـال إنـه، فيمـا يتعلـق بمشـروع المــادة 
ـــه لجنــة  ١، يبـدو أن الخيـار الأول الـذي اقـترح أن تنظـر في
الصياغـة اسـتناداً إلى المشـاورات غـــير الرسميــة، هــو أفضــل 
طريقـة لتمثيـل ممارســـات الــدول المتبعــة. ويبــدو أيضــاً أن 
هناك مبرراً للاستعاضة عـن كلمـة "الإجـراءات" في الفقـرة 
١، على نحو ما اقترحه المقرر الخاص، بصيغـة أكـثر وصفـاً 
مثـل "الإجـراءات الدبلوماسـية" أو الإجــراءات القضائيــة". 
ــد  ويجـدر ذكـر أن المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي كـانت ق
ـــازات مافرومــاتيس في فلســطين أن  ذكـرت، في قضيـة امتي
الطريقة الصحيحة للدولة كـي تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية 
هــي اللجــوء إلى الإجــراءات الدبلوماســية أو الإجــــراءات 

القضائية الدولية. 
وقال إن وفده، إذ يذكـر أن الحظـر ضـد التـهديد  - ٥٦
باسـتعمال القـوة أو اسـتعمالها، علـى نحـو مـــا نصــت عليــه 
الفقـرة ٤ مـن المـادة ٢ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، هـو مــن 
أهـم قواعـد القـانون الـدولي المعـاصر، يؤيـــد رفــض اللجنــة 
للاقتراح الأولي الذي قدمه المقرر الخاص في مشروع المادة 
٢ الداعــي إلى الاعــــتراف بإمكانيـــة اللجـــوء إلى التـــهديد 
باسـتعمال القـوة أو اسـتعمالها علـى اعتبـار أن ذلـك وسـيلة 
ـــــال إن التــــهديد  مـــن وســـائل الحمايـــة الدبلوماســـية. وق
ــــــة  باســـــتعمال القـــــوة أو اســـــتعمالها في ممارســـــة الحماي
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الدبلوماسية ليس له ما يبرره حتى ولو حددت طبيعته على 
ـــة لتطويــر  اعتبـار أنـه دفـاع عـن النفـس. وفي المرحلـة الحالي
ـــن  القـانون الـدولي، ليسـت مسـألة اسـتعمال القـوة جـزءاً م
ـــة الدبلوماســية وهــي خارجــة عــن ولايــة  موضـوع الحماي

اللجنة. 
  وأضاف أن وفده، في حين يعترف بحق كل دولـة - ٥٧
جنسـية، علـى نحـــو مــا نصــت عليــه المــادة ٣، في ممارســة 
الحمايــة الدبلوماســية لصــالح أحـــد رعاياهـــا أو حـــتى، في 
ظروف استثنائية، لصالح غير رعاياها، ممـن لحـق ـم ضـرر 
جراء فعل دولة أخرى، يعتقد بوجوب معاملـة ذلـك الحـق 
بوصفـه تقديريـاً ولا صلـة لـــه بــالتزامٍ بممارســته بنــاء علــى 
طلـب أحـد الرعايـا المضـارين. وبالتـالي فـإن وفـده لا يـــرى 
أي سبب للإبقاء على المادة ٤، الـتي تنـص علـى مثـل هـذا 
الالـتزام إذا نجـم الضـــرر عــن إخــلال جســيم بقــاعدة مــن 
القواعــد الآمــرة. وهــذا الاقــتراح هــو مــن قبيــل القـــانون 

المنشود ولا يستند إلى ممارسات الدول عموماً. 
وفيما يتعلق بمشاريع المواد مـن ٥ إلى ٨، قـال إن  - ٥٨
اللجنـة قـد وضعـت مجموعـة مـن الأسـئلة الـتي يتعـــين علــى 
الحكومات الإجابة عليها. والسؤال الأول هو مـا إذا كـان 
للدولـة أن تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية لصـالح أحـد الرعايــا 
الذي اكتسب الجنسية بحكم الميـلاد أو الأصـل أو التجنـس 
ـــه وبــين الدولــة.  الحقيقـي وحيـث لا توجـد صلـة فعليـة بين
وقـال إن وفـده يعتقـــد بــأن الــرد يجــب أن يكــون، بصفــة 
عامة، بالإيجاب، وخاصة إذا لم يكن ذلك الشـخص يحمـل 
جنسية أخرى في الوقـت نفسـه. وفي مثـل هـذه الحالـة فـإن 
أيـة محاولـة لحرمـان الشـخص مـن إمكانيـة التمتـع بالحمايـــة 
الدبلوماسية من قبل دولة جنسيته ليس لها مـا يبررهـا ومـن 
شـأا أن تضـع ذلـك الشـخص في عـداد عديمـــي الجنســية. 
ولا يجـــب في أي حـــال مــــن الأحــــوال عــــدا الظــــروف 
الاسـتثنائية المنصـوص عليـها في مشـروع المـادة ٨، أن تحــل 

رابطة الإقامة الاعتيادية محل رابطة الجنسية كصلة ضرورية 
بين الشخص المضار والدولـة الـتي لهـا حـق ممارسـة الحمايـة 
الدبلوماسـية لصـالح ذلـــك الشــخص، خاصــةً مــتى كــانت 
الجنسية قد تمَّ اكتساا بحكم الميلاد أو الأصـل أو التجنـس 
الحقيقـي. بيـد أن المشـكلة قـــد تفــاقمت في حــالات تعــدد 
الجنسيات على نحو ما انعكس ذلك في سؤالي اللجنـة (ج) 
و (د) وفي مشروعي المادتين ٦ و ٧. ويجـب قلـب ترتيـب 
مشـروعي المـادتين هذيـن، لأن مشـــروع المــادة ٧ يتضمــن 
قاعدة أعم، في حين يتناول مشـروع المـادة ٦ حالـة محـددة 
هـي حالـة دولـة الجنسـية الـتي تمـارس الحمايـــة الدبلوماســية 

ضد دولة جنسية أخرى للشخص نفسه. 
ـــدو  وفيمـا يتعلـق بسـؤال اللجنـة (ج)، قـال إنـه يب - ٥٩
ـــا رابطــة  مـن الواضـح أن بإمكـان الدولـة الـتي لأحـد الرعاي
فعليـة معـها أن تمـارس الحمايـــة الدبلوماســية عندمــا يحمــل 
ذلـك الشـخص جنسـية دولـة أخـــرى وتكــون رابطتــه ــا 
ضعيفة. ولا يجب أن تكون هناك أية مشكلة جراء ممارسـة 
هذه الحماية في مواجهة دولة ثالثة. بيد أنه قد تكون هنــاك 
بعـض الصعوبـات عندمـا تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية ضـــد 
دولة جنسية  أخرى. وينبغـي الإشـارة الى أن المـادة ٤ مـن 
اتفاقيـة لاهـاي لعـام ١٩٣٠ بشـأن بعـض المســـائل المتصلــة 
بالتضارب بين قوانين الجنسية قد نصـت علـى أنـه لا يجـوز 
لدولة أن تشمل بالحماية الدبلوماسية شـخصاً مـن رعاياهـا 

ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضاً. 
وفي حــين استشــهد المقــرر الخــــاص بكثـــير مـــن  - ٦٠
الأمثلة، فإن القرارات القضائية بصفة رئيسية، الـتي تمَّ فيـها 
تطويـر وتطبيـق مبـدأ الجنسـية الفعليـة أو الغالبـة في حــالات 
الجنسـيات المتعـددة في مشـــروع المــادة ٦ تعكــس الموقــف 
الحــالي في القــانون الــدولي العــرفي الــذي يعطــــي الحمايـــة 

القانونية للأفراد حتى ضد الدولة التي هم رعاياها. 
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وفيمـا يتعلـق بمشـــروع المــادة ٦، قــال إنــه يجــب  - ٦١
تــأكيد أن مبــــدأ الجنســـية الفعليـــة أو الغالبـــة في حـــالات 
الجنسـية المزدوجـة يمكـن أن ينطبـــق عندمــا تمــارس إحــدى 
الدولتـين الحمايـة الدبلوماسـية ضـد دولـة ثالثـــة. إلا أنــه إذا 
طبـق في حالـة ممارســـة دولــة مــن دولــتي الجنســية الحمايــة 
الدبلوماسية ضد الدولة الأخرى، فيبـدو أنـه لا زال الدعـم 
ـــرفي غــير كــافٍ.  لمثـل هـذا التدويـن في القـانون الـدولي الع
ــة  وبالتـالي فـإن وفـده يـرى وجـوب الـرد علـى سـؤال اللجن
(د) بالإيجاب، مع أنـه يفـهم أنـه قـد يكـون هنـاك، اسـتناداً 
إلى مشــروع المــادة ٧، تنــافس مــع دولــة جنســية أخـــرى 

ترغب في ممارسة الحماية الدبلوماسية. 
وقال إن وفده قد ردَّ علـى سـؤالي اللجنـة (هــ) و  - ٦٢
(و) بالإيجاب. وهو يؤيد مشروع المادة ٨ المتعلق بممارسـة 
الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بالأشخاص عديمي الجنسـية 

أو اللاجئين. 
السيد فاسكويز (إكوادور)، نائب الرئيس، ترأس  - ٦٣

الجلسة. 
 ٦٣ – السـيد هيلغـير (ألمانيـا): قـال إن مشـروع المـــادة ٢ 
المتعلق بالحماية الدبلوماسية يتطرق إلى مجال حساس جــداً. 
وأضـاف أن بلـده يديـن أي اسـتعمال للقـوة في السياســات 
الدوليـة. ولا يمكـــن الســماح باســتثناءات إلا علــى أســس 
ـــد الحمايــة  مشـروعة يقّرهـا القـانون الـدولي. وينبغـي أن تع
الدبلوماسـية إجـراء لتسـوية المنازعـات بـين الـدول بـــالطرق 
السلمية، ولذا لا يمكن، من حيث المبدأ، أن تكـون أساسـاً 
مشروعاً لاستعمال القوة. وقال إنه ما لم يستبعد اسـتعمال 
القوة في إطار الحماية الدبلوماسية فهو يشك فيما إذا كان 

هناك ما يبرر بحث استعمال القوة فيه. 
وقــال إن مشــــروع المـــادة ٤ يرتئـــي أن الحمايـــة  - ٦٤
الدبلوماسية حق بإمكان الفـرد الاحتجـاج بـه ضـد دولتـه. 

وأضاف أن بلده يـأخذ بـالرأي القـائل إن الـدول هـي الـتي 
لهـا أن تقـرر مـا إذا كـانت لتمـارس الحمايـــة الدبلوماســية، 
وتبعاً لذلك فلها هي  الحق في توفير تلك الحماية. ومسـألة 
مـا إذا كـــانت الدولــة لتوفــر تلــك الحمايــة أمــر يعــود إلى 
القــانون الداخلــي لا الــدولي. وعــلاوة علــى ذلــك، فــــإن 
الدولة إن قررت عدم القيام بذلك، فليس هناك انتهاك من 
جانبــها لحقــوق الإنســان. وإن محاولــة مشــروع المــــادة ٤ 
حمايـة حقـوق الإنسـان لا لـزوم لهـــا. ولم يتــم بعــد تطويــر 
حقـوق الإنسـان بمـــا فيــه الكفايــة في القــانون الــدولي مــن 
خـلال آراء الفقـهاء وممارسـات الـدول لتـبرير تدويـــن حــق 

الفرد في الحماية الدبلوماسية. 
وتعالج مشاريع المـواد ٥ و ٦ و ٧ مشـكلة تقريـر  - ٦٥
الجنسية الفعلية أو الغالبـة لأفـراد حـائزين لجنسـية مزدوجـة 
أو جنسيات متعددة. وقال إنه يوافق من حيث المبـدأ علـى 
الحلول المعتمدة في تلـك المـواد، ولا سـيما توسـيع وتطويـر 
مبدأ الجنسية الفعلية أو الغالبـة. بيـد أن الرابطـة الفعليـة مـع 
ـــــي أن تصبــــح شــــرطاً للحمايــــة  الدولـــة المطالبـــة لا ينبغ
الدبلوماسـية وخاصـةً عندمـا يكـون الفـــرد  حــائزاً لجنســية 
واحدة فقط. وإلا فـإن مثـل هـذا الفـرد يحـرم مـن الحمايـة 

ويغدو في مرتبة الشخص عديم الجنسية.  
وانتقـل إلى موضـوع الأفعـــال الانفراديــة للــدول،  - ٦٦
فلفت الانتباه إلى ردّ ألمانيا على استبيان اللجنـة بشـأن هـذا 
الموضـوع. وقـال إنـه بـالنظر إلى التنـوع الكبـير في الأعمــال 
الانفراديــة في ممارســــات الـــدول، يشـــك فيمـــا إذا كـــان 
الموضوع مناسباً للتدوين. وأعرب عن اعتزام وفده التعليـق 

على مناقشة البند عقب الدورة التالية للجنة. 
السـيد روغاتشـيف (الاتحـــاد الروســي): قــال إن  - ٦٧
الحمايـة الدبلوماسـية هـــي واحــدة مــن أقــدم الأعــراف في 
ــــزال واحـــدة مـــن أكثرهـــا مثـــاراً  القــانون الــدولي، ولا ت
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للخـلاف. والصعوبـة الـتي واجـهت المقـرر الخـاص واللجنــة 
في معالجـة الموضـوع هـي كيـف يقـام تـــوازن صحيــح بــين 
تدويــن القواعــد العامــة للقــانون الــدولي في ذلــك اـــال، 
ـــاً للأنمــاط الجاريــة. وقــال إن وفــده  وتطويـره تدريجيـاً وفق
يوصــي، في صياغــة مشــاريع المــواد، اتبــاع ــج محــــافظ، 
لتمثيل الخط الذي تتخذه الحكومـات. وقـال إن وفـده هـو 
يــرى أن الحمايــة الدبلوماســــية لا تشـــمل إلا الرعايـــا ولا 
يكون ذلك إلا بواسطة القنوات الدبلوماسـية أو القنصليـة. 
ـــــية تعريفــــاً  وينبغـــي تعريـــف مفـــهوم الحمايـــة الدبلوماس
صحيحاً. وقد قيد نطاقها دون مـبرر بمصطلـح "فعـل جـائر 
أو تقصير على الصعيد الدولي" المستخدم في المـادة ١ فيمـا 
يتعلـق بفعـل تقـوم بـه دولـة مـا وينشـأ عنـه حـق في الحمايــة 
الدبلوماســـية. ومـــن الأفضـــل اســـتخدام مصطلـــح "غــــير 
مشروع" على نحو ما ورد في مشروع المادة ٣. ويجـب أن 
يوضــح التعريــف الــوارد في مشــــروع المـــادة ١ للحمايـــة 
الدبلوماسـية أن الحمايـة المذكـــورة لا تكــون إلا مــن نــوع 
الحمايـة الـتي يوفرهـا الممثلـــون الدبلوماســيون والقنصليــون 
لحقــوق رعايــا الدولــة المطالبــة، وهــذا يعــني أنــه لا يجـــوز 
استعمال القوة. أما من حيث المستفيدين من الحمايـة، فـإن 
كثـيراً مـن الدسـاتير، بمـا فيـها دسـتور الاتحـاد الروسـي، قـد 
سـاوت بـين الأشـــخاص عديمــي الجنســية والرعايــا. إلا أن 
مركزهـم الجديـد لم يعكـس بعـــد في القــانون الــدولي. ولا 
زالت ممارسات الـدول قائمـة علـى أسـاس القـاعدة القديمـة 
وهي أن الأفراد الذين ليست لهم جنسية ليس لهم الحـق في 
الحماية الدبلوماسية لأن الضرر الذي يلحق ـم لا يشـكل 
ضرراً لأي دولة. وهذا لا يمكن  أن يعـد موقفـاً مقبـولاً في 
اتمع المعاصر، ولكـن أيضـاً لا يجـب معالجـة الموضـوع في 
ــات  إطـار الحمايـة الدبلوماسـية، الـتي لا صلـة لهـا إلا بالعلاق
القانونيـة الناشـئة عـن الجنســـية. وإن عــدم شمــول مشــاريع 
المواد لأحكام موضوعية بشأن حماية الأفراد غير الرعايـا لا 

يعني أن ليس لهـم أن يتمتعـوا بحمايـة دولـة إقامتـهم، ولـذا، 
قال إنه يؤيد صياغـة مشـروع المـادة ٨، وإن كـانت، كمـا 
قـال رئيـس اللجنـة، تلقـي بعـبء إضـافي علـى الـــدول الــتي 
يقيم فيها لاجئون. وهناك صعوبة أخرى تكمن في النظرية 
التقليديـة وممارســـات الــدول، وهــي معاملــة حــق الحمايــة 
الدبلوماسـية علـى اعتبـار أنـه حـق للـدول، في حـين أعطتـــه 

بعض الدساتير الحديثة للأفراد. 
ومضــى يقــول إن مشــروع المــادة ٣ يعتــبر حـــق  - ٦٨
الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية حقـاً تقديريـاً. وليـس 
هـذا صحيحـــاً، ذلــك أن الدولــة ليــس بإمكاــا أن تختــار 
اعتباطاً ممارستها لصالح بعـض رعاياهـا دون غـيرهم؛ فـهي 
يجب أن تحميهم جميعاً على قدم المسـاواة، ويجـب أيضـاً أن 
تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي عندما تقـرر كيـف 
تمارسـها. والواقـع أن مشـــروع المــاد ٤، الــذي قُصــد منــه 
توضيح التزام الدولة بتوفير الحماية الدبلوماسية، قد زاد في 
إربـاك الوضـع بقصـره الالـتزام علــى الإخــلالات الجســيمة 
ـــها  بأحكـام القواعـد الآمـرة. فـهذه الإخـلالات تـترتب علي
مسـؤولية الـدول ولا يـترتب عليـها واجـب توفـــير الحمايــة 
الدبلوماسية، وبناء على ذلك فليس هناك من معـنى للفقـرة 

٢ من مشروع المادة ٤. 
وقال إن مشروع المادة ٥ قد أعـار اهتمامـاً زائـداً  - ٦٩
لقضايــا الجنســية وهــو يفضــــل إعـــادة صياغتـــها لتصبـــح 
كالتـالي: "لأغـراض توفـير الحمايـة الدبلوماسـية للأشــخاص 
الطبيعيـين، فـإن �دولـــة الجنســية� تعــني الدولــة الــتي يحمــل 
جنســـيتها بصـــورة مشـــروعة الفـــرد المطـــــالب بالحمايــــة 

الدبلوماسية". 
وقــال إنــــه وإن كـــان تدويـــن القواعـــد المتعلقـــة  - ٧٠
بالحمايـة الدبلوماسـية في مراحلـه الأوليـة ومـن ثم فـلا محيــد 
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عن أن تنشأ عنه قضايا مثيرة للخلاف، فهو مشـروع علـى 
قدر كبير من العملية والجدارة. 

الســيد تشــونغ إل تشــــي (جمهوريـــة كوريـــا):  - ٧١
تحــدث أولاً عــــن موضـــوع مســـؤولية الـــدول، فقـــال إن 
بإمكانه بصفة عامة، قبول صياغة مشروع المادة ٢٢، الـتي 
تنفي صفة عدم المشروعية عـن فعـل الدولـة إذا كـان ذلـك 
الفعل يشكل تدبيراً مشروعاً للدفاع عن النفس اتخذ طبقاً 
لميثاق الأمم المتحدة. إلا أن المـادة ٥١ مـن الميثـاق تقتضـي 
أن يكون هناك عدوان مسـلَّح علـى الدولـة قبـل أن تمـارس 
حـق الدفـاع عـن النفـس. وليـس مـن الواضـح تمامـاً مـــا إذا 
كان بالإمكان ممارسة الحق الذاتي للدفـاع عـن النفـس قبـل 
أن يقع العدوان. وكما سبق أن اقـترح وفـده، فـإن صياغـة 
مشروع المادة ٢٢ يمكن أن تغير لتعكس إمكانيـة أن تحتـج 
الدولة بحقها في الدفاع عن النفس بمقتضى القـانون الـدولي 
العـرفي، علـــى أن يوضــع في الاعتبــار بيــان محكمــة العــدل 
ــــين نيكـــاراغوا والولايـــات المتحـــدة  الدوليــة في القضيــة ب
الأمريكية، ومفاده أنه القانون الـدولي العـرفي "يظـل سـارياً 

جنباً إلى جنب مع قانون المعاهدات". 
وتقتضــي الفقــرة ٢ مــن مشــروع المــــادة ٣٧ أن  - ٧٢
التعويض "يشمل أي ضرر يكون قابلاً للتقييم مـن الناحيـة 
المالية بما في ذلك ما فات من الكسـب "ولكـن دون شمـول 
الضرر المعنوي، رغـم أن مشـروع المـادة ٤٤ السـابق كـان 
ـــة  قـد نـص علـى أن يكـون الضـرر قـابلاً للتقييـم مـن الناحي
الاقتصادية"، وهو، حسبما جاء في الشرح، يشـمل الضـرر 
ـــير الجديــد "يكــون قــابلاً  المعنـوي. فـإن كـان يقصـد بالتعب
ــــوي،  للتقييــم مــن الناحيــة الماليــة" أن يشــمل الضــرر المعن
ـــادة ٣٧. ومــن  فينبغـي جعـل ذلـك واضحـاً في مشـروع الم
ــــع  شـــأن اســـتبعاد الضـــرر المعنـــوي أن يكـــون متنافيـــاً م
الاجتهادات التحكيمية الدولية التي قضت في قضية جينــس 
ـــى  عـام ١٨٢٦ بـأن ادعـاءات الخسـارة أو الضـرر "هـي عل

قدر كاف من الاتساع بحيـث تشـمل لا الجـبر (التعويـض) 
عـن الخسـارة الماديـة بمعناهـا الضيـق فحسـب، ولكـن أيضــاً 
الترضية عن الأضرار… المتعلقة بالإهانة والأسى ومـا شـابه 

ذلك من إساءات". 
ـــون مشــروع المــادة ٤١ قــد تضمــن  ورحـب بك - ٧٣
الالتزامات تجاه الكافة، التي وضعت الآن في شكل مدون. 
إلا أن صيغـة مشـروع المـادة ٤١ تثـير عـــدداً مــن الأســئلة، 
وخاصـة فيمـا يتعلـق بطبيعـة "المصـــالح الأساســية" للدولــة، 
وتعريف "الامتناع الجسيم على نحوٍ منتظم" والمعيار المطبق 
في عبارة "مما يـهدد بإلحـاق ضـرر بـالغ". وبـالمثل، تسـاءل، 
فيما يتعلق بالمادة ٤٦، عن نوع التصـرف مـن قبـل الدولـة 
المضرورة الذي يشكل موافقة  صحيحة، وما هـي الحـدود 
الزمنية اللازمة لسقوط الادعــاء. وقـال إن الفقـرة ا (أ) مـن 
مشـــروع المـــادة ٤٩ قـــد أشـــارت إلى "حمايــــة مصلحــــة 
ــن  جماعيـة". ومـن الممكـن أن تتضـارب مصلحـة مجموعـة م
ـــه. وينبغــي تجنــب  الـدول مـع مصـالح اتمـع الـدولي بكليت

إمكانية حصول مثل هذا التضارب. 
ـــة. وينبغــي أن  ويتعلـق مشـروع المـادة ٥٣ بالعدال - ٧٤ 
ينقل عبء دعوة الدولة الأخـرى وعـرض التفـاوض عليـها 

من الدولة المضرورة إلى الدولة المحدثة للضرر. 
وانتقـــل إلى مشـــاريع المـــــواد المتعلقــــة بالحمايــــة  - ٧٥
الدبلوماسية، فاقترح إدخال العبارة "عـدا اسـتعمال القـوة" 
بعــد عبــارة "تعــني الحمايــة الدبلوماســــية الإجـــراءات" في 
الفقرة ١ من مشروع المـادة ١. ولا ينبغـي لمفـهوم الحمايـة 
الدبلوماسـية أن يشـمل اسـتعمال القـوة كأســـلوب لتســوية 
المنازعات الدولية. وعندما تستعمل دولـة مـا القـوة لحمايـة 
رعاياها في الخارج، فإن السبب الـذي يحتـج بـه عـادة هـو 
الدفــاع عــن النفــس، أو المســــاعدة الذاتيـــة، أو "التدخـــل 
الإنساني". إلا أن التهديد باسـتعمال القـوة أو اسـتعمالها لم 
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يعـد مسـموحاً بـه وفقـاً للمـادتين ١ و ٢ مـن ميثـاق الأمــم 
المتحـدة ولديباجـة الميثـاق وســـائر صكــوك الأمــم المتحــدة 
ذات الصلـة. وقـــال إن مشــروع المــادة ٢ بصيغتــه الحاليــة 
يمكن أن تحتج به الدول القويــة لفـرض إرادـا علـى الـدول 
الصغـيرة أو الضعيفـة. ولـذا قـال إنـه يؤيـد ملاحظـــة المقــرر 
الخـاص ومؤداهـا أن مشـــروع المــادة ٢ غــير مقبــول لــدى 
اللجنة. إلا أنه أعرب عن تأييده للنهج التقليدي المعتمد في 
مشـروع المـــادة ٣، حيــث يكــون للــدول، بموجبــه، الحــق 
التقديري في ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح رعاياها.    
وقــال إن الفقــرة ١ مــن مشــروع المــادة ٤ تثــــير  - ٧٦
قضيتين: أولاهما أـا تنـص أنّ علـى الدولـة "واجبـاً قانونيـاً 
بـدلاً مـن الحـــق التقديــري، لممارســة الحمايــة الدبلوماســية 
لصـالح رعاياهـا في الخـارج؛ وثانيـاً أـــا تشــير إلى القواعــد 
الآمــرة الــتي لم يتــم تعريفــها بوضــــوح بموجـــب القـــانون 
الدولي." ولذا، قال إنه يوافق علـى أن ثمـة حاجـة إلى توفـر 
مزيـد مـن ممارســـات الــدول وآراء الفقــهاء قبــل أن يمكــن 

للجنة أن تنظر في القضية. 
وقال إنه يؤثر الإبقاء علـى الإشـارة إلى الميـلاد أو  - ٧٧
الأصل أو التجنس الحقيقي في مشروع المـادة ٥؛ وأضـاف 
أن قرار محكمة العدل الدولية في قضية نوتيبوم، أيـا كـانت 

جدارته، لم يلغ المعايير التقليدية لتقرير الجنسية. 
ومضى يقول إن مـن الأفضـل، في مشـروع المـادة  - ٧٨
٦، اســتخدام المصطلــح الأوســع انتشــاراً وهــو "الجنســــية 
الفعليـة". وعـلاوة علـى ذلـك فـإن مشـــروع المــادة يســمح 
للــدول بممارســة الحمايــة الدبلوماســــية لصـــالح أشـــخاص 
ــــة؛ إلا أن اتفاقيـــة لاهـــاي لعـــام  يحملــون جنســية مزدوج
١٩٣٠ بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بـين قوانـين 
الجنسـية قـد نصـت علـى أنـه لا يجـوز لدولـة توفـير الحمايــة 
الدبلوماسية لشخص من رعاياهـا ضـد دولـة أخـرى يحمـل 

ذلك الشخص جنسيتها أيضاً. وفي أي حال فإن جمهوريـة 
كوريـا لـن تتـأثر بذلـــك الحكــم لأن ازدواج الجنســية غــير 

مسموح به وفقاً لتشريعاا. 
وفيمـــا يتعلـــــق بمشــــروع المــــادة ٨، لاحــــظ أن  - ٧٩
 الشخص الذي يصبح مقيماً بصفة قانونية لا يمكن أن يعـد
بعد ذلك لاجئاً ولذا فبإمكانه المطالبة بالحماية الدبلوماسية 
مـن الدولـــة المضيفــة؛ وإذا كــانت الإقامــة الاعتياديــة مــن 
معايـير الحصول على الجنسية، فإن المقيمين بصفـة اعتياديـة 
في الدولـــة المضيفـــة، لهـــم هـــم أيضـــاً الحـــــق في الحمايــــة 
الدبلوماسية. بيد أنه قد يكون من المفيد إضافة بيان مـؤداه 
أن مفوض الأمم المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئـين مخـول 
بحمايـــة الأشـــخاص عديمـــي الجنســـية واللاجئـــين الذيـــــن 
يفتقرون إلى مثل هذه الروابــط الاجتماعيـة. وأعـرب أيضـاً 
عن موافقته علـى أن مشـروع المـادة ٨ يجـب أن يقسـم إلى 
جزئين يتعلق أحدهما بالأشخاص عديمـي الجنسـية، والآخـر 

باللاجئين. 
ـــــة بالأفعــــال  وانتقـــل إلى مشـــاريع المـــواد المتعلق - ٨٠
الانفرادية للدول، فاقترح حذف كلمة "المعنية" من الفقـرة 
٢ مـن مشـروع المـادة ٣ مـن أجـل توسـيع نطـــاق الحكــم. 
وعلاوة على ذلك، قال إنه كان من الـلازم أن يجمـع معـاً 
المفهومان وثيقا الصلة وهمـا السـكوت والقبـول؛ وفي كلتـا 
الحـالتين، حيثمـا لا يكـون هنـاك فعـل، فـإن عـدم حـــدوث 
ــــولاً للفعـــل  الاحتجــاج المتوقــع بصفــة معقولــة يشــكل قب
الانفرادي. وأضاف أنـه يتعـين علـى اللجنـة أيضـاً أن تنظـر 
في نظرية الإغلاق الحكمي التي أصبحت جزءاً من مجموعة 

السابقات القانونية الدولية. 
وقال إن الفقرة ٧ من مشروع المادة ٥ تتسق مــع  - ٨١
المـادة ٢٥ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة الـتي يوافـــق بمقتضاهــا 
أعضـاء الأمـم المتحـدة مقدمـاً علـــى تنفيــذ قــرارات مجلــس 
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الأمن. إلا أنه لا يفهم القصد من الفقرة ٨، لأنه ليـس مـن 
عادة الدول القيام بأفعال انفرادية تتعارض مع قـاعدة ذات 
أهمية جوهرية بالنسبة لقانوـا الداخلـي وهـو مـا يفـهم أنـه 
الدستور؛ ومثل هذه القضايا التي يثيرها مثل هذا التصـرف 
ـــي. ولــذا ينبغــي  الغريـب يجـب أن تحـلّ علـى المسـتوى المحل

إعادة صياغة الفقرة. 
ــه في  السـيد البحارنـه (البحريـن): أعـرب عـن أمل - ٨٢
أن تكمـل اللجنـة النظـــر في مســؤولية الــدول بنهايــة فــترة 
ــــي أن تحـــلّ  الخمــس ســنوات الحاليــة. ولهــذه الغايــة، ينبغ
المسـائل المتصلـة بالمسـؤولية  عـن الإخـــلالات بالالتزامــات 
تجاه الكافة والمسائل المتصلة بالمادة ١٩ الأصليــة، وأن يعـاد 
النظر في مسألة التدابير المضادة في ضـوء الآراء الـتي عـبرت 
عنــها الحكومــات. وعــلاوة علــى ذلــــك، فســـيكون مـــن 
الضروري وجود نظام إلزامي لتسوية المنازعات إذا كـانت 

مشاريع المواد لتعتمد، كما يأمل، بوصفها اتفاقية. 
ورغم أن الباب الثاني والباب الثاني مكرراً متصلٌ  - ٨٣
بعضهما ببعض اتصالاً وثيقاً من حيث الموضوع، فـإن مـن 
الأفضل إما أن تعاد تسمية الأخير ليصبح البـاب الثـالث أو 
أن يقسم الباب الثاني إلى فرعين أحدهما للمحتوى والآخــر 

للتنفيذ. 
وأعـرب عـن تـأييده لقـرار إعـادة صياغـة مشــاريع  - ٨٤
المواد من منظور الدولة المتحملـة للمسـؤولية وتجميـع كافـة 
الأحكـام العامـة معـاً في البـاب الرابـع وعـــن موافقتــه علــى 
الاقـتراح الداعـي إلى توسـيع مشـاريع المـواد لتشـــمل جميــع 
حالات مسؤولية الدول. ورحب بصفـة خاصـة بالأحكـام 
المنقحة للفصل الثالث من الباب الثـاني؛ وقـال إن مشـروع 
المادة ٤١ يجب أن يتضمن حلاً توفيقيـاً مقبـولاً يضـع حـداً 
للخـلاف الـذي طـال أمـده حـول المـــادة ١٩ الأصليــة. إلا 
أنـه، لغـرض الوضـوح، ينبغـي إضافـة الكلمـات "للمجتمـــع 

الدولي بكليته" بعـد عبـارة "بالمصـالح الأساسـية" في الفقـرة 
٢ من المادة ٤١. 

ورغــم أن مشــروع المــادة ٤٢ قــد تضمــن فيمـــا  - ٨٥
يتعلـق بالنتـائج المترتبـة علـى الإخـــلالات الجســيمة حكمــاً 
أقوى مما تضمنـه مشـروعا المـادتين ٥١ و ٥٣ مـن الصيغـة 
التي اعتمدت في القراءة الأولى، فإنـه أخفـق في النـص علـى 
تعويضــات مرضيــة أو الجــبر عــن الأضــــرار الناشـــئة عـــن 
العـدوان أو الإبـادة الجماعيـة. ومـن المفضـــل إدراج إشــارة 
إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحـدة وتعديـل الفقـرة 
٣ ليكون نصها كالتالي: "لا تخلّ هذه المادة بالنتائج المشار 
إليها في الفصل الثاني من هـذا البـاب وبمـا قـد يـترتب علـى 
ـــائج أخــرى بمقتضــى القــانون  الإخـلالات الجسـيمة مـن نت

الدولي". 
ومضى يقول إن الفصل الأول من البـاب ٢ يمثـل  - ٨٦
تحسناً كبيراً بالنسبة للصيغـة السـابقة؛ إلا أنـه اقـترح إجـراء 
عـدة تغيـيرات طفيفـة في مشـروع المـادة ٤٣. وأعـرب عــن 
خشيته من أن تؤدي الإشارة إلى التدابير المضادة المؤقتـة في 
ـــن المــادة ٥٣ إلى أن يســاء اســتعمالها واقــترح  الفقـرة ٣ م

حذف الفقرة. 
ـــادئ" بعــد  وأخـيراً اقـترح أن تضـاف عبـارة "ومب - ٨٧

كلمة "قواعد" في مشروع المادة ٥٦. 
 

رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٠. 
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